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الدعاء الباشر

 نن قمت بتناول موضوع العرضأنن ل ادعي     إ                               
 العامإل الطار بشكل مستفيض بل تطرقت فقط < الدعاء الباشر > 

 ن ذلك مرد عمل بسيط ل يلو من نقص ،أذ إ ل ، إللدعاء الباشر ليس
 ن الكمال لل و يعتريه النقص إل نه ما من عمل بشري أ بمتيقنأنا و 

وحده.

 كلمة شكر
 عضاء اليئة وأالشكر الزيل لناب السيد  النقيب والسيد مدير الندوة وأتقدم ب

 الذين أتاحت لم  الرئيس الول بحكمة الستئناف بالسيمةالسيدكذا  نائب 
 أنسى ، أن ل كماف هذا الفتتاح الرسي لندوة التمرين ،  للحضور معنا الفرصة

 اتقدم بالشكر الزيل لزميلت و زملئي الامي التمرني الاضرين معنا ف هذا
.العرض الذي نن بصدد عرضه عليكم

 لأسأه كما إليصول للو بهذا العمل التواضع قد وفقت ف تقيق ما سعيت أملي أن أكون 
ئما العلي القدير   بقى وفيا لسية البحث العلمي الت لأن يدني بعونه و توفيقه حتى أدا

. نه سيع ميب الدعاء إخلص ، إبكل قوة و ثبات و حد و ل نهاية لا



    :     تهيــــــد  
 السطـرة قانـــونن الهام الوكولة ال النيابة العامة ف اطار نصوص   إ           

 الساسيــة الضمانة القانــونالنائيـة هامة ودقيقة ، و قد يرى الهتمون بالفقه و 
 الختصــــاص صاحبة هي العامـةلماية حقوق الدولة والفراد  كما أن النيابة 

 فيهــا حكـمالصـيل ف تريك الدعوى العمومية و مراقبة سيها ال حي صدور 
 الـتو تنفـيذ مقتضياته باعتبارها صاحبة السيادة على الدعوى العمومية فهي الهة 

 النـاة ف اطار التفويض العطى لا من قبل التمع حق متابعة الشــرعأوكل اليها 
  فالطعــــنو احالتهم على قضاء الكم و الطالبة بتوقيع العقاب عليهم ومارسة 
 فــي نــصالحكام الصادرة ضدهم و تنفيذها ف حقهم ، ال أن الشرع الغرب 

  أنالتضـرر للطــــرفمن ق م ج على أنه يكن  348الفقرة الثانية من الفصل 
 القانونيـةيقيم الدعوى العمومية طبقا للشروط الددة ف هذا القانون فهذه المكانية 
 مباشـراالتاحة للمتضرر من الرية تعل الدعاء الخول اليه مارسته يوصف بكونه 
 تهــدو العلة من وراء هذا الوصف هو أن هذا الدعاء ل تسبقه اية اجراءات أولية 

  ل يعرف مرحلة البحـث التمهيدي و انا يدخل ف حوزةفهــــولطور الاكمة 
  الستثنائية الخولةالوسيلة الباشرهوو بالتال فان الدعاء  قضاء الكم بصفة مباشرة.

.للمتضرر من الرية حق مقاضاة خصمه مباشرة امام الكمة الزجرية 



  البحث الول   

  الباشرةبينه وبي الشكايةمفهوم الدعاء الباشر و التمييز 
والشروط الشكلية لصحته 

*****

الطلب الول 
 الباشرةمفهوم الدعاء الباشر والتمييز بينه وبي الشكاية   

*****
 عرفـه ما عكـسل يهتم فقهاء القانون النائي الغرب بوضوع الدعاء الباشر على 

 للستدعاء متلفــــة تعريفــــــاتفقهاء القانون النائي بصر الذين أعطوا 
 للشكايـــة الباشر أو للستدعـاءالباشر ، و بالتال ل نعثر على أي تعريف سواء 

 حــــول الوهاب بن سعيد عبــــدالباشرة باستثناء ما جاء ف دراسة الستاذ 
 الشكايـــة هـيالشكايةالباشرة : "  الت التعريفالشكاية الباشرة و الذي أعطى 

 جرمـــي فعل الدن و الت تقدم من طرف التضرر من بالـحقالصحوبة بالطالبة 
 و يكون من شأنا اثارة الدعوى العمومية فضل عنالكم لقضاء التحقيق أو هيئات 

 الدعاء الدن:  حومدكما عرف الدكتور عبد الوهاب الدنيــــة" ، اقامة الدعوى 
  يشرحالكـم الضرور ال قاضي التحقيق ، أو ال ماكم يقدمـــها شكوىبأنه 



  ،عاديـة شكوى الرم عليه ، و لكن هذا ل يكفي لن هذه تظل وقوع كيفية فيها
 أنـــه مدنيا ، و مدعياولكن ل بد من أن يعلن عن رغبته بانه ينوي أن يقيم نفسه 

.  به الرم ألقه تعويضا عن الضرر الذي الال ببلغ يقدره من يطالب
 الباشر و الشكايةالدعــاء  الطار تدر الشارة ال ضرورة التمييز بي هذاو ف 

:الباشرة 
الدعاء الباشرأ –  

  للفظاعتبــاراهو أن يثي الطالب بالق الدن الدعوى العمومية أمام قضاء الكم  
 الستدعاء" أو "  الباشـــــــرالدعـاء " الذي استعمله الشرع النائي الغرب 

  أو ادعاءات بدفدعــاويف ( قضاء الكم ) الذي ينظربكم و ظيفته " الباشر 
 من ق م ج ما350 الادة  مـنفقد ورد ف الفقرة الثانية .البت و السم ف جوهرها 

ن دعواه عن أاذا : )يلي  ـريققام الطرف الد ضمن هذهط ي أن تت   ايداع مذكرة تع
ريف به ، و ان  ها الضرر و مبلغتبيالذكرة البيانات الكفيلة للتع رتب عن رية الت   ال

ر ف طن متا ي مو سباب البرة للطلب و ان يتوي على تعي يض الطلوب و ال  التعو
( مقرالكمة ما ل يكن الطالب مقيما بدائرة نفوذها فيـــــهالكان الذي يوجد 

الشكاية الباشرة - ب 
 فقد( ، الدعوى العمومية الثارة من قبل الطالب بالق الدن أمام قاضي التحقيق)هي: 

 مــنيكن لكل شخص ادعى أنه تضرر  من ق م ج ) 92ورد ف مقتضيات الادة 
 التحقيــقجناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقدي شكايته أمام قاضي 

 الــتو بالتال فان كلمة الشكاية ( الختص ، ما ل ينص القانون على خلف ذلك 
 انــــاوردت بنص الفصل الذكور ل ترد عبثا من قبل الشرع النائي الغرب ، و 



 يصـــدروظفت بكيفية تتلءم و طبيعة عمل قاضي التحقيق ، هذا الخي الذي ل 
 بالتابعــةأحكاما ف موضوع النوازل العروضة عليه ، و انا يصدر أوامر تقضي اما 

.أو احالة اللف على قضاء الكم أو بعدم التابعة 
ية رستنا القضائ يف ف اطار ما شر منعدم التوظ مل القول أن مفهوم الدعاء البا  و م

 على تعاملنا اليومي و بالرجوع ال نصوص" الشكاية الباشرة "  مصطلحبيث طغى 
ته أي نص يتطرق لفهوم الدعاء ية الغرب لن ند ضمن مقتضيا  قانون السطرة النائ

ر فقط على صيغة الستدعاء الباشر الذي تعرض له الفصل   366الباشر ، و انا نعث
 ف فقرتا الثانية من ق  350الادة وف فقرته الثانية من قانون السطرة النائية القدي 

 اذا أقام الطرف الدن دعواه عن طريق" دعوى "  فيه صيغة وردتم ج الال الذي 
ايداع مذكرة تعي أن تتضمن هذه الذكرة البيانات الكفية للتعريف به"

الطلب الثان 
الشروط الشكلية لصحة الدعاء الباشر  

****

ت سنتطرق عة من البيانات و ال يه ممو نذ تقد شر م ضمن الستدعاء البا  يب ان يت
.اليها ف هذا الطلب و ذلك تت طائلة عدم القبول 

( – التعريف بالطراف1

 يب على مثي الستدعاء الباشر التعريف بويته و يستحسن أن تكون كاملة و كذا
 بلمحجوب فس ذكر هوية الشتكى به ف اطار الشكاية الباشرة و يرى الستاذ ادري

 اقامة الدعوى العمومية من طرف التضـرر مباشرة امام هيئة" مقاله تت عنوان 
 أنه ل بد للمتضرر من تضمي شكايته الوية الكاملة للمتهم لا ف ذلك من" الكم 



 و معرفة ما اذا كان هناك امتياز اهية لتحديد الكمة الختصة و تيي السجل العدل
 و بالتال فانه يتعي على مثي قضائي ام ل و اشعار العون القضائي للمملكة ، 

 الشكاية الباشرة ان يضمن ادعاءه الباشر السم الكامل للخصم با ف ذلك اسه
 العائلي و الشخصي و اسم والده ووالدته و جديه من ابويه و ذلك قياسا على ما
 تتضمنه ماضر الضابطـة القضائية ف هذا الطار ، لكنه من الناحية العملية ان جل

 الدعاءات الباشرة العروضة على انظار القضاء يغفل فيها اصحابا تضمي بيان السم
 الكامل للخصم لكن ند القضاء غالبا ما يتساهل بشان هذه الوضعية خاصة اذا

 الدعاء الباشر بيث تتاكد الكمة من هويته و يعتب ذلك ربه ف اطاحضرالشتكى
. موجبا كافيا لتجاوز الغفال الاصل بذا الصوص 

ذكر الوقائع بدقة و تاريخ ارتكاب الفعل الرمي - (2
ي مقبول شكل و فل شر غ عل الدعاء البا ها ت كر الوقائع و تاري  شك ان عدم ذ

 هذا الطار قضت الكمة البتدائية بوزان بعدم قبول الشكاية الباشرة معللة قرارها با
ية الباشرة تبي لا أن: ) يلي  ها على فحوى الشكا عد اطلع مة ب يث ان الك  و ح

 الشتكي ل يبي تاريخ وقوع الرية فضل عن ان الشكاية غي دقيقة و يكون بذلك
(التصريح بعدم قبولا أمرا واردا 

 القانونتكييف وقائع الدعاء الباشر و تضمي النص - (3
الواجب التطبيق

 على مثي الشكاية الباشرة ان يقوم بعملية التكييف أي الاق وقائع قانونيـة معينة أو
 تصرف قانون معي ال نوع أو جنس من الرائم معي سلفا لكن ف ناية الطاف

 يبقى القاضي هو الساهر على تطبيق القانون فهو الذي يتول اعطاء التكييف القانون



 للوقائع العروضة عليه دون اكتراث بالتكييف الذي أعطاه الصوم با ف ذلك
 التكييف الذي أعطته النيابة العامة للفعال الت حركت بسببها الدعوى العمومية ضد

 كما يشترط ف الشكاية الباشرة ذكر فصول التابعة تكريسا للمبدأ القانون، التهم 
 من القانون النائي كما 03الوارد ف الفصل " ل جرية و ل عقوبة ال بنص " بان

 ان عدم ذكر هذه الفصول أو الطا ف ذكرها ل يؤثر على قبول الستدعاء الباشر ،
 من قانون الصحافة 72ال أن هناك استثناء بذا الصوص و هو ما ينص عليه الفصل 

 الذي يستوجب تضمي الستدعاء الباشر التهمة و تديد وصفها مع الشارة ال
.فصول التابعة تت طائلة بطلن الستدعاء 

 أداء القسط الزاف و مبلغ اليداع أو الوديعة و الرسم ( - 4
القضائي

 التعلق بتننظيم الصاريف القضائية ف اليدان 31/12/1986من ظهي  50ان الادة 
 النائي موضوع مبلغ القسط الزاف الذي يؤدى من قبل الطالب بالق الدن و
 اعتمد الشرع ف تديده لبلغ هذا القسط على نوعية الرية الناجم عنها الضرر

 الطلوب عنه التعويض ، فقد حد مبلغ القسط الزاف بالنسبة للمخالفات العروضة
 درهم فيما يص 100و ف مبلغ ( درهم  30) على انظار الاكم البتدائية ف 

 درهم ف حالة 500القضايا النحية الطروحة على الاكم البتدائية و ف مبلغ 
 عرض الصومة على الغرفة النائيةبحكمة الستئناف و يتعي على مثي الشكاية
 الباشرة ان يودع بكتابة الضبط البلغ الفترض انه ضروري لتسديد جيع مصاريف
 الجراءات و ال كانت دعواه غي مقبولة هذا فضل عن ذلك فان الشرع الغرب

 الشار اليه اعله على الدعي 1986دجنب  31من ظهي  56أوجب بقتضى الادة 
 بالقوق الدنيـة الذي يقيم دعواه مباشرة امام الكمة الزجرية أي عن طريق سلوكه



 مسطرة الدعاء الباشر بان يؤدي مبلغ الرسم القضائي الذي يتعي عليه دفعـه كما
لو رفع دعواه ف مواجهة الصم ال القضاء الدن و ال قضى بعدم قبول طلبه.

  الطالبةالدن والتنصيص الصريح كمطالب بالق  (- 5
بالتعويض

 يب على التضرر ان يعلن صراحة ف استدعائه الباشر انه ينصب نفسه كطرف مدن
يه اداء رسم قضائي قار كما لو تعلق المر بطلب غي مدد  و ف هذه الالة يتعي عل
يض عن الضرر الذي لق به و يدد ذلك يه أن يدد مبلغ التعو ي عل نه يتع ما أ  ، ك
من خل ض يض الطالب به يد ية و فضل عن ذلك يب ان يكون التعو  بالعملة الغرب

ـة أي ان يفوق مبلغ  مي للمحكمة البتدائي  درهم على 1000,00الختصاص القي
كم رهم يعود لا ها الف د ت ل تفوق قيمت صاص ف الدعاوي ال  اعتبار ان الخت
 الماعات و القاطعات حسبما ينص عليه التنظيم القضائي الغرب ، و ف هذا الطار

جب قراره عدد  ضى اللس العلى بو ريخ  2281/4ق  ف 16/9/98صادر بتا
حي عدد  ص 55منشور بجلة قضاء اللس العلى عدد  27959/97اللف الن

شكاية مباشرة شكلها :  با يلي 368
الدعوى العمومية ، تريكها ، طلب الق الدن شروط  

نة ف قانون ● قا للشروط البي ية طب  يكن للمتضرر أن يرك الدعوى العموم
.من ق م ج  2السطرة النائية ف 

 ل يكفي لتحريك الدعوى العمومية أن يقدم التضرر شكاية يبي فيهاوقائع ●
 الفعل الجرامي ، بل يب ان يعب عن رغبته ف الطالبة بالق الدن و يدد



.مبلغ التعويض عن الضرر الذي حصل له 
 لا تبي ان الشتكية ل تنصب نفسها كمطالب بالق الدن و بتحديد مبلغ ●

 التعويض و ل هي طالبت من الكمة أن تقضي لا باسترجاع ما سرق فان
ها ن علي كم الذي انب ثر و يكون ال ي ذات أ ها تكون غ ت قدمت ية ال  الشكا

. باطل 
توجيه التهمة للمدعى عليه بطريقة ل لبس فيها  (-6

 صريـــةيتعي على صاحب الدعاء الباشر أن يوجه التهمة للمدعى عليه بطريقة 
كن  ية و ف هذا الطار ل ي نه يرك ضده الدعوى العموم ضــررو يعلن أ عدللمت   ب

 تريك الدعوى العمومية أن يضيف تمة أخرى تستند على وقائع أخرى غي أنه يكن
.له ادخال بعض الطراف ف الدعوى الدنية اذا اقتضت الضرورة ذلك 

*****

البحث الثاني
 عن ادعائه السؤولية الدنية الت يتحملها الطالب بالق الدن 

الباشر و الثار الترتبة عن تنازله 
***

الطلب الول 
 سقوط الق ف الدعاء الباشر و السؤولية الت يتحملها الطالب

بالق الدن عن ادعائه الباشر 
*****



 ل شك ان هناك اتاهات فقهية بصوص موضوع أحقية التضرر ف بسط مطالبه
 الدنية بناء على الدعاء الباشر امام القضاء الزجري بعد تركه لدعواه العروضة على

انظار القضاء الدن هناك فريق اجاز سلوك هذا الجراء و منهم من ل يزه :
 استند ف قولم على ان حق التضرر ف اثارة الدعوى العمومية عن: فالتاه الول - 

طريق الدعاء الباشر هو حق اساسي القصد منه بسط رقابة على اعمال النيابة العامة 
 ذهب ال القول بان عدم مارسة التضرر للدعاء الباشر و: أما التاه الثان -

 اختياره لسلوك الطريق الدن يعتب تنازل منه عن هذه المكانية التاحة له و ل يوز
 مت رغب ف ذلك ، و قد( الدن و الزجري ) له تبعا لذلك التنقل بي القضائي 

 من ق م ج حيث نص 11تعرض الشرع الغرب لذا الوضوع بقتضى نص الفصل 
: على ما يلي 

 ان الفريق التضرر الذي يقيم دعواه لدى الكمة الدنية الختصة ل يوز له ان) 
 لكن هناك استثناء بذا الصوص و هو ف حالة ما اذا يرفعها لدى الكمة الزجرية ( ،

 الدعوى العمومية قبل ان تصدر الكمة رفعت النيابة العامة لدى الكمة الزجرية
 من ق م 11الدنية حكمها ف الوضوع و بالتال فانه انطلقا من فحوى نص الفصل 

 ج نلص ال نتيجة مفادها بان الشرع الغرب أتاح امكانية التقاضي أمام الكمة
 الزجرية بعد طرق باب القضاء الدن و بعد تريك الدعوى العمومية من قبل النيابة

 العامة ما يعن ان الق الستثنائي ف اثارة الدعوى العمومية غي وارد التطبيق ف هذه
 كما أنه ل يكن للمدعي الذي اختار التقاضي أمام القضاء الدن ف اطار الالة

  السؤولية التقصيية مثل أن يلتجئ ال الكمة النحية لقاضاة خصمه بوجب
 الدعاء الباشر من أجل نفس الوضوع ال اف حالة واحدة و هي أن تثي النيابة العامة

 ( .7) الدعاء الباشر شريطة عدم بت القضاء الدن ف موضوع الدعوى 



 يق للمطالب بالق الدن أن يرك الدعوى العمومية بواسطة الدعاء الباشر و لكن
 اذا ما ت استغلل هذا السبيل بطرح قضايا مدنية صرفة على القضاء الزجري بدف
 التوصل ال الساءة و النيل من سعة الصوم أو بغاية استغلل القواعد القانونية الت

 فان الشرع وضع جزاء" النائي يعقل الدن " تكم الدعوى الدنية التابعة كقاعدة 
 على أنه اذا أصدر أمر من ق م ج الت تنص 98عن كل ذلك حسبما تقتضيه الادة 

 بعدم التابعة بعد فتح تقيق بناء على طلب الطرف الدن و أصبح نائيا فيمكن
 للمتهم و لكل الشخاص الشار اليهم ف الشكاية ان يطلبوا من الشتكي تعويضهم

عن الضرر أمام الكمة الدنية الختصة دون حرمانم بقهم ف متابعته بنحة الوشاية 
 و ان العمل القضائي الغرب يتطلب لجل قيام جنحة الوشاية الكاذبة توفر. الكاذبة 

بة الضرار شر أي رغ سطة الدعاء البا ية بوا ي للدعوى العموم ية لدى الث  سوء الن
.بالواشي به 

الطلب الثان
عن ادعائه الباشر  الثار الترتبة عن تنازل الطالب بالق الدن 

*****
 ال التنازل الصادر عن الطالب بالق الدن ف اطار الدعاء الباشر ل يسري 

 على الدعوى الدنية باعتبارها حق شخصي يتمثل ف التعويض عن ضرر
 و بالتال فان تنازل الطالب بالق الدن عن ادعائه الباشر ل يؤثر.الرية 

 و انا تظل هذه كقاعدة عامة على سي الدعوى العمومية الثارة ف اطاره
 الخية سارية الفعول ال حي البت فيها قانونا ، غي ان هذه القاعدة



 بعــــضمن ق م ج تعرف  13القانونية الت وردت فـي مقتضيات الادة 
:الستثناءات نستعرض لـــها تباعا 

  :      لصلح أو الصالة  ا
 مع الشخاص لقد خول الشرع لبعض التاهات الدارية حق ابرام صلح أو مصالة
 الادة) الذين مست أفعالم الرمية مصال هذه الؤسسات و على سبيل الثال 

 ان الصالة البمة دون تفظ تسقط: ) من مدونة المارك الت جاء فيها  ( 276
 كل من دعوى النيابة العامــة و دعوى الدارة أما الصالة البمة بذه الكيفية مع

 أحد الشاركي أو التواطئي ف نفس الخالفة أو السؤولي مدنيا فيسري مفعولا
.( عليهم جيعا 

 ظهـــــــيمن  89كما بسط الشرع الغرب نفس المكانية لشركة التبغ الادة 
 و من بي الصال الدارية الت اعتد الشرع الغرب بالصالة الت 12/11/1932

 اليــــاهتبمها مع الغي الرتكب لحد الفعال الرمية الاسة بصالها هناك ادارة 
 الغابــــاتبالافظة على  التعلق17/10/1917من ظهي  74و الغابات الادة 

 ( .21/7/83 ظ  )و ( 23/11/73ظ ) و الظهي النظم للصيد البحري و البي 
 و خلصة القول فان الصالة ترتب نتيجة قانونية تتمثل ف سقوط الدعوى العمومية

 بسقــــوطمن مدونة المارك علقت اثر الصالة  273غي ان مقتضيات الفصل 
.الدعوى العمومية على عدم صدور حكم نائي ف موضوع هذه الدعوى 

 العقــوبةاما اذا حصلت الصالة بعد الكم النهائي فان اثرها ل يؤدي ال سقوط  
.البسية و هو المر الذي يتلف عما اوردناه سابقا 

 الدخـــانالتعلق باحتكار  12/11/1932من ظهي  89بالنسبة لقتضيات الادة 



صالة سواء قبل صدور كة الدخان ابرام م نه يق لشر ها با يث جاء في  بالغرب ح
 الكم او بعده و هذا يعن ان هذه الصالة تؤدي حتما ال سقوط الدعوى العمومية
 غي ان هذه المكانية ل يكن تصورها ف الرائم التعلقة بالتار ف الخدرات و انا

. تم التار ف التبغ بدون رخصة 
-اليانة الزوجية 

 من قبل الن تعل من تنازل الزوجي بقتضى الدعاء الباشراليانة الزوجية الثارة 
 ضــدالذي اقترفت ف حقه جرية اليانة الزوجية تصرفا قانونيا يضع حدا للمتابعة 

( .من ق ج  493الفصل ) الطرف الان 
*****

خاتـــــة 
 ل شك ان غاية الشرع الغرب من طرح امكانية تريك الدعوى العمومية استثناء من

 مــــنالقاعدة العامة أمام التضرر من الفعل الرمي هي احاطة هذا الخي بالزيد 
 اللجـوءالضمانات الت توله حق التقاضي ، و ما تكي الشرع الغرب للمتضرر من 

 النصــــوصالباشر ليئة الكم أو لقضاء التحقيق ال حرصا منه على بسط كافة 
 عليــــهالقانونية الت تول لصاحب الق او لدعيه اياد البديل لسطرة تعذر معها 

 الضابطـــةاقتضاء حقه بوجبها و نقصد هنا الشكاية الت يتقدم با العن بالمر ال 
 العتمـدةالقضائية أو ال النيابة العامة و الت قد تقب ف مهدها بالفظ لعلة من العلل 

 ف هذا الطار كانعدام الدليل أو للصبغة الدنية للناع أو لنتفاء صفة الرم عن الفعل
ال...

 مسـاوئو مهما ترتب عن هذه المكانية الستثنائية ف تريك الدعوى الزجرية من 
 و سلبيات فان الغاية التشريعية من بسطها أمام التضرر من الرية تنطوي ف حد ذاتا



 قيـلعلى حكمة و بعد نظر ، تتمثل بالساس ف ارضاء شـعـورالفرد بالعدالة حت 
 حالــةبان الدعاء الباشر يشكل وسيلة لتسليط الرقابة على حارسة الصلحة العامة 

 سهوها أو تراخيها ف اثارة الدعوى العمومية ، ذلك أن أغلب الدعاءات الباشرة ان
.ل نقل كلها تارس بعد مواجهة أصحابـها بقرار الفظ 

*****
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